
 
 

 باسم حضرة صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، 

 أمیر دولة قطر 

  QIC (F) [2023]43الرقم المرجعي: 

 مركز قطر للمال  لدى

 المحكمة المدنیة والتجاریة

 الدائرة الابتدائیة

 

 2023یولیو  30التاریخ: 

 

 CTFIC0010/2023القضیة رقم: 

 

 منورة بیجوم 

 المُدّعیة الأولى

 محمد راشیل 

 المُدّعي الثاني

 سانجیدا أكتر 

 المُدّعیة الثالثة

 رواشانارا بیجوم 

 المُدّعیة الرابعة 

 

 ضد

 

 مختار درویش مصطفى رحال 

 المدّعى علیھ الأول

 .ش.م.ب مجموعة الخلیج للتأمین

 المُدّعى علیھا الثانیة 

 



2 
 

 

 

 الحُكم 

 

 

 أمام:

 العنزي القاضي الدكتور رشید 
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 الأمر 

عند النظر في دعاوى النزاع المرفوعة نیابة عن كل من المُدّعي والمُدّعى علیھا بشأن القضایا الأولیة التي أثارھا اعتراض  
 المُدّعى علیھا على الاختصاص القضائي لھذه المحكمة: 

المُدّعى علیھا بشأن الاختصاص القضائي لھذه المحكمة وتم التأكید على أن ھذه المحكمة  فقد رُفض اعتراض   .1
تتمتع بالاختصاص القضائي في ما یخص اللوائح والقواعد الإجرائیة للبت في الدعاوى التي رفعھا المُدّعون في  

 ھذه القضیة. 
 

قلم رئیس  یجب على المُدّعى علیھا دفع التكالیف التي تكبدھا المُدّعون في الاعتراض على ھذا الدفاع، وسیقوم   .2
 المحكمة بتحدید مدى معقولیة ھذه التكالیف في حالة عدم الاتفاق بین الطرفین. 

 
  14القیام بذلك، في غضون  تمُنح المُدّعى علیھا الفرصة لتعزیز بیان دفاعھا وفقًا لحیثیات الدعوى، إذا اختارت   .3

  14یومًا من تاریخ صدور ھذا الأمر، وبناء على ذلك، یحصل المُدّعون على فرصة لتعزیز ردھم في غضون  
 یومًا بعد ذلك إذا اختاروا ذلك. 

 

 الحُكم 

عالین  یقُیم المُدّعون الأربعة في ھذه القضیة في دولة بنغلادیش. وقد أقاموا ھذه الإجراءات القضائیة بصفتھم مُ  .1
  8'') الذي توُفي نتیجة للإصابات التي لحقت بھ في حادث سیارة وقع في  المُتوّفىمحمد ماندال ("  للراحل السید 

عندما اصطدمت المركبة، التي كان یقودھا آنذاك المُدّعى علیھ الأول ("السائق") بخمسة عمال بناء   2019مایو  
أسفر عن مقتل ثلاثة منھم، بمن فیھم المُتوّفى، وإصابة   كانوا یعملون على جسر في منطقة لوسیل بالدوحة، ما

 اثنین.
 

نتیجة لوفاة المُتوفى باعتباره مُعیلھم، دعوى ضد السائق المتورط في الحادث بصفتھ المُدّعى علیھ    ، رفع المُدّعون  .2
  ش.م.ب.  الخلیج للتأمینالأول، على أساس أنھ قاد المركبة بإھمال وتھور، وضد المُدّعى علیھا الثانیة، مجموعة 

وبعد ذلك، قرر المُدّعون عدم المضي قدُمًا في دعواھم ضد المُدّعى علیھ الأول. ومن ثم؛ فإن القضیة مرفوعة  
 ضد المُدّعى علیھا الثانیة فقط، والتي سنشیر إلیھا باسم المُدّعى علیھا.

 
الخلیج للتأمین، فرعًا لشركة تأمین مقرھا في البحرین  المُدّعى علیھا الثانیة، المعروفة سابقًا باسم شركة أكسا  تعُتبر   .3

 ") للمال  قطر  مركز  داخل  أعمالھا  لمزاولة  للمالومُسجلة  قطر  أعمالھا  مركز  لمزاولة  مُرخّصة  إنھا  حیث   ،("
التجاریة كشركة تأمین. وتستند الدعوى المرفوعة ضدھا إلى وثیقة تأمین صادرة بالإشارة إلى المركبة المتورطة 
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من قرار    58ادث والتي أصبحت إلزامیة بموجب تشریع المرور الساري في دولة قطر بموجب المادة  في الح
 . 1979لعام  10، بموجب اللوائح التنفیذیة للقانون رقم 1981لعام  1وزیر الداخلیة رقم 

 
الغیر .4 الإجباري لصالح  التأمین  ھذا  الخسائر    ، وذلك یعُد  التشریع. ویغطي  علیھ في  تم  كما ھو منصوص  التي 

ن علیھا بموجب الوثیقة  التعرّض لھا جرّاء الإصابة الجسدیة، بما في ذلك الوفاة الناتجة عن حادث للمركبة المؤمَّ
على   الحصول  لھ  یحق  الذي  المتضرر  للطرف  الوثیقة  عن  الناتج  التأمین  ویتُیح  قطر.  دولة  في  وقعت  والتي 

 یكن طرفًا في الوثیقة.  تعویض، إمكانیة مقاضاة شركة التأمین مباشرة وإن لم
 

المُدّعى علیھا .5 لدیھا اختصاص   ،دفاعھا  قدمت  المحكمة لیس  المسألة، بأن ھذه  بعد إعلان الاستدعاء بشأن تلك 
و الدعوى.  في  للبت  تقرّر  قضائي  دفاع  لقد  في  البت  یتم  أن  المحكمة،  ھذه  لدى  المتبعة  العامة  للممارسة  وفقًا 

وبدون الخوض في حیثیات القضیة. عُقدت ھذه الجلسة المنفصلة بصورة الاختصاص القضائي بشكل منفصل  
بتمثیل المُدّعین قانونًا، في حین حضر  في جلسة الاستماع  محسن الحداد    . قام السید2023یولیو    16افتراضیة في  

 منتصر عثمان نیابةً عن المُدّعى علیھا.  السید
 

، والذي یقُرأ  2005لعام    7من نظام إنشائھا، القانون رقم  (ج) 8یخضع الاختصاص القضائي لھذه المحكمة للقسم   .6
المادة   مع  ("   9.1بالاقتران  الإجرائیة  والقواعد  اللوائح  المادتین  القواعدمن  أن  الواضح  من  وبات   .("9.1.1  

من القواعد التي تنص على    9.1.4من القواعد لا تنطبقان في ھذا الصدد. ویعتمد المدعون على المادة    9.1.3و
 ھذه المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في: أن 

 

النزاعات المدنیة والتجاریة الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتیبات التي تتم بین الكیانات المؤسَّسة   
داخل مركز قطر للمال والمقیمین في الدولة، أو الكیانات المؤسَّسة في الدولة ولكنھا واقعة خارج مركز 

 ، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك. قطر للمال

 
من القواعد من حیث إنھا تنشأ من عقد وثیقة تأمین   9.1.4یزعم المُدّعون بأن دعواھم تدخل ضمن نطاق المادة   .7

بین المُدّعى علیھا، وھي كیان مؤسس لدى مركز قطر للمال، ومالك السیارة المُؤمن علیھا، وھو مقیم في دولة  
أنھ لا یتبع مركز قطر للمال. وتستند الحجة المضادة التي قدمتھا المُدّعى علیھا بأن الدعوى غیر  قطر، بالرغم من  
، إلى حقیقة أن المُدّعین لیسوا أطرافًا في عقد وثیقة التأمین وأنھم لیسوا مقیمین في دولة  9.1.4مشمولة بالمادة  

 قطر.
 

افتقار ھذه المحكمة للاختصاص القضائي لسماع القضیة یمُكننا أن نضُیف بأننا وجدنا أن ما ورد في الدفاع من  .8
فعندما رفع المدّعون دعواھم لدى محاكم قطر الوطنیة، قدّم المدّعى علیھ دفاعًا    یتسم بقدر من الاستخفاف.

یوضح فیھ أن تلك المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي لأن الاختصاص القضائي ینعقد حصرًا لھذه  
ھذا الدفاع نجاحھ حیث أیدتھ محكمة الاستئناف في نھایة المطاف. قدم المدّعى علیھ في ھذه  المحكمة. وقد أثبت 

المحكمة حُجّة مغایرة تمامًا. وإذا كانت صحیحة، فستكون النتیجة عدم انعقاد الاختصاص القضائي لأي محكمة. 
 لحسن الحظ، توصلنا إلى استنتاج مفاده بأنھ لا یمكن دعم تلك الحجة. 

 
عند التفسیر من الواضح  من القواعد. و  9.1.4، فإن حجة المُدّعى علیھا مبنیة على تفسیر خاطئ للمادة  كما نرى .9

الصحیح للمادة، أنھا لا تتطلب عقدًا بین أطراف التقاضي. فعندما یحصل أي طرف ثالث، كما ھي الحال في  
فإن أي نزاع بشأن مطالبة من قبل    القضیة الراھنة، على منفعة من عقد مُبرم بین المُدّعى علیھا وطرف آخر،

ذلك الطرف الثالث بناءً على العقد ینشأ بشكل واضح عن ذلك العقد. كما لا تتطلب المادة أن یكون المُدّعي مقیمًا 
في دولة قطر. وكل ما ھو مطلوب أن یكون الطرف المتعاقد الوحید، غیر المؤسَّس لدى مركز قطر للمال، مقیمًا 

ن علیھ بموجب الوثیقة، مالك السیارة المتورطة في الحادث،  أو متواجدًا في دول ة قطر، ومن الواضح أن المؤمَّ
 كان كذلك. ویترتب على ذلك أن كون المُدّعین لیسوا مقیمین في قطر لا یسُفر عن أي نتیجة. 
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ننا أن نجد سببًا بناءً على ذلك أن ھذه المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في دعوى المُدّعین ولا یمك نجد   .10
لعدم تحملھا المسؤولیة عن التكالیف التي تكبدھا المُدّعون في دحض الاعتراض على الاختصاص القضائي لھذه  

 المحكمة، والذي ثبت أنھ غیر مُبرر.
 

 فسیكون  بذلك،  القیام   اختارت  وإذا دفاعھا.  یومًا من تاریخ ھذا الأمر لتقدیم بیان    14وستمُنح المُدّعى علیھا فترة    .11
    . رد لتقدیم یومًا 14 المُدّعین لدى

 

 بھذا أمرت المحكمة، 

 

 [توقیع]  

 

 القاضي فریتز براند 

 

 أودعت نسخة موقعّة من ھذا الحكم لدى قلم المحكمة. 

 
 

 التمثیل 

 القانونیة (الدوحة، قطر). محسن الحداد من مكتب محسن الحداد للمحاماة والاستشارات  تم تمثیل المُدّعي من قبل السید

 منتصر عثمان من مكتب المحمود للمحاماة (الدوحة، قطر).  وتم تمثیل المُدّعى علیھا من قبل السید

 


